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الدورة السادسة والخمسون 
البند ١٣٤ من جدول الأعمال المؤقت* 

 الميزانية البرنامجية لفترة السنتين ٢٠٠٠-٢٠٠١ 
دراسة شاملة لمسألة الأتعاب التي تصرف لأعضاء هيئات الأمـم المتحـدة 

 وهيئاا الفرعية 
  مذكرة من الأمانة العامة 

قــدم الأمــين العــام أحــدث تقريــر لــه بشــأن مســـألة  - ١
الأتعاب إلى الجمعية العامة في الوثيقـة A/53/643. واسـتعرض 
التقرير تاريخ دفع الأتعاب إلى الهيئات الفرعية للأمـم المتحـدة 
والممارسـات الـتي تتبعـها المنظمـــات الأخــرى داخــل منظومــة 

الأمم المتحدة. 
وترد أهم الاستنتاجات والتوصيات التي توصـل إليـها  - ٢
الأمـين العـام في الفقـرات مـن ٦١ إلى ٦٤ مـــن التقريــر علــى 

النحو التالي: 
– فـإن الأمــين  واسـتنادا إلى هـذا الاسـتعراض  -٦١”
العـام سـيخلص إلى أن معايـير وسـلطة دفـــع الأتعــاب 
إلى أعضـاء الهيئـات والهيئـات الفرعيـة تظـل فقـط مــن 

اختصاص السلطة التشريعية للجمعية العامة. 
وقد مارست الجمعية العامة هذه السلطة ...  -٦٢”
وبنـاء علـى ذلـك، فـإن الجمعيـة العامـة قـد ترغــب في 

النظـر فيمـا إذا كـان ينبغـي تمديـــد دفــع الأتعــاب إلى 
أعضـــــاء اللجنـــــة المعنيـــــة بـــــالحقوق الاجتماعيــــــة 
والاقتصاديـة والثقافيـة، ولجنـــة القضــاء علــى التميــيز 

العنصري، ولجنة مناهضة التعذيب. 
ــــدر  وفيمــا يتعلــق بمعــدل الأتعــاب، فإنــه تج -٦٣”
ـــة  الإشــارة إلى أن آخــر تنقيــح أجرتــه الجمعيــة العام
للمعدلات قد سرى اعتبارا من ١ كانون الثاني/يناير 
١٩٨١. وقــد ترغــب الجمعيــة العامــــة في النظـــر في 

زيادة معدلات الأتعاب بنسبة ٢٥ في المائة … . 
وســتؤدي مثــل هــذه الزيــــادة إلى معـــدلات  -٦٤”
سنوية منقحة للأتعاب فيما يتعلق بتلك الحالات التي 
أذنت ا الجمعية العامة بالفعل على أساس استثنائي، 
وهـي لجنـة القـــانون الــدولي، والهيئــة الدوليــة لمراقبــة 
المخدرات، والمحكمة الإدارية للأمم المتحدة، واللجنـة 
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المعنية بحقوق الإنسان، واللجنــة المعنيـة بالقضـاء علـى 
التميـيز ضـد المـــرأة، ولجنــة حقــوق الطفــل، وتنطبــق 
أيضـــا علـــى اللجنـــة المعنيـــة بـــــالحقوق الاقتصاديــــة 
والاجتماعيـة والثقافيـة، ولجنـة القضـــاء علــى التميــيز 
العنصــري، ولجنــة مناهضــة التعذيــب، علــى أســـاس 
ـــى  اسـتثنائي، إذا مـا قـررت الجمعيـة العامـة ذلـك، عل

النحو التالي: 
 

 
معدل الأتعاب 

(بدولارات الولايات المتحدة) 

 
المعــــــــدل 
الحالي(أ) 

المعــــــــدل 
الزيادة المقترح 

٢٥٠ ١ ٢٥٠ ٦ ٠٠٠ ٥ الرؤساء 
ـــة لمراقبــة  نـائب رئيـس الهيئـة الدولي

المخدرات 
 ٠٠٠ ١ ٠٠٠ ٥ ٠٠٠ ٤

٧٥٠ ٧٥٠ ٣ ٠٠٠ ٣ الأعضاء الآخرون 
مبلـغ إضـــافي يدفــع لأعضــاء لجنــة 
ــــدولي عندمـــا يعملـــون  القــانون ال
مقرريـن خـاصين، بشـــرط قيامــهم 
بـإعداد تقـارير أو دراسـات محـــددة 

فيما بين دورات اللجنة 

 ٦٢٥ ١٢٥ ٣ ٥٠٠ ٢

 
وفقــا لمــا أذِنــت بــه الجمعيــة العامــــة في قراراـــا ٢١٨/٣٥  (أ)

و ٢٤٠/٣٦ و ٢٠١/٤٤ ألف.“ 
 

ــــار الماليـــة المترتبـــة في عـــام ١٩٩٩ علـــى  وتــرد الآث - ٣
الاستنتاجات المذكورة أعلاه التي توصل إليها الأمـين العـام في 

الفقرة ٦٥ من التقرير على النحو التالي: 
 

الهيئة باب الميزانية 

ـــــــــدولارات  ب
الولايــــــــــــات 

المتحدة 
الأنشطة القانونية  لجنــة القــانون الــدولي (الرئيـــس، ٦-

٣٢ عضوا، ٦ مقررين) 
 ٠٠٠ ٢٩

المحكمـة الإداريـــة للأمــم المتحــدة  
(الرئيس، ٦ أعضاء) 

 ٧٥٠ ٥

الهيئة باب الميزانية 

ـــــــــدولارات  ب
الولايــــــــــــات 

المتحدة 
٧ ألـــــــــف- الشـــــــــــؤون 
الاقتصاديــــــــــــــــة 

والاجتماعية 

اللجنـــة المعنيـــة بالقضـــــاء علــــى 
ــس، ٢٢  التميـيز ضـد المـرأة (الرئي

عضوا) 

 ٧٥٠ ١٧

المراقبـــــــة الدوليــــــــة  -١٥
للمخدرات 

ـــة لمراقبــة المخــدرات  الهيئـة الدولي
ــــان للرئيـــس، ١٠  (الرئيــس، نائب

أعضاء) 

 ٧٥٠ ١٠

حقوق الإنسان  اللجنــة المعنيــة بحقـــوق الإنســـان ٢٢-
(الرئيس، ١٧ عضوا) 

 ٠٠٠ ١٤

لجنة حقوق الطفل (الرئيس، ١٧  
عضوا) 

 ٠٠٠ ١٤

اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية  
ـــس،  والاجتماعيـة والثقافيـة (الرئي

١٧ عضوا) 

 ٠٠٠ ٧٠

ــــــى التميـــــيز   لجنــــة القضــــاء عل
العنصري (الرئيس، ١٧ عضوا) 

 ٠٠٠ ٧٠

لجنة مناهضة التعذيـب (الرئيـس،  
٩ أعضاء) 

 ٠٠٠ ٤٠

٢٥٠ ٢٧١ اموع 
  

وقــد وردت تعليقــات اللجنــة الاستشـــارية لشـــؤون  - ٤
الإدارة والميزانية على مقترحات الأمين العـام المذكـورة أعـلاه 
وتوصياا في الفقرات مـن ١١٦ إلى ١٢١ مـن تقريـر اللجنـة 
الاستشــارية عــن الميزانيــة البرنامجيــة المقترحــة لفــترة الســـنتين 
٢٠٠٠-٢٠٠١ (A/54/7). وفي الفقــــرة ١١٩ مــــن ذلــــــك 
التقرير، ذكرت اللجنة الاستشـارية، في جملـة أمـور، مـا يلـي: 
”قد ترغب اللجنة في النظر في زيادة معدلات الأتعاب بنسـبة 
ــررت  ٢٥ في المائـة … . ومـع ذلـك، توصـي اللجنـة، إذا مـا ق
الجمعية العامة زيـادة المعـدلات، أن يبـدأ سـريان ذلـك اعتبـارا 

من ١ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٠“. 
وبرغـم أن تقريـر الأمـــين العــام كــان معروضــا علــى  - ٥
الجمعية العامة في دورا الرابعة والخمسين إلا أنه لم يطرح أو 
ينـاقش رسميـــا في أي مــن الــدورات الرسميــة أو غــير الرسميــة. 
وفيمـا بعـد، أيــدت الجمعيـة العامـة، في الفقـرة ٤٥ مـن الجــزء 
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الثــالث مــن قرارهــــا ٢٤٩/٥٤ المـــؤرخ ٢٣ كـــانون الأول/ 
ـــارية وتوصياــا  ديسـمبر ١٩٩٩، اسـتنتاجات اللجنـة الاستش
ـــترة  الــواردة في تقاريرهــا عــن الميزانيــة البرنامجيــة المقترحــة لف
الســــنتين ٢٠٠٠-٢٠٠١، مــــع مراعــــــاة أحكـــــام القـــــرار 

٢٤٩/٥٤ الذي لم يشر بشكل خاص إلى مسألة الأتعاب. 
وعقب اتخاذ ذلك القرار، طُلب إلى الأمانة العامـة أن  - ٦
تذكر إن كانت الجمعية العامـة أيـدت توصيـات الأمـين العـام 
المتعلقة بدفع الأتعاب أم لا. وفي ضوء الغموض المنـوه عنـه في 
ـــة علــى  الفقـرة ٥ أعـلاه، لم تتمكـن الأمانـة العامـة مـن الإجاب

ذلك على وجه التحديد. 
وكي يتسنى تقديم إجابة محددة وواضحة، يـطلب إلى  - ٧
ـــات المتعلقــة  الجمعيـة العامـة أن تذكـر إن كـانت تؤيـد التوصي
بدفـع الأتعـاب علـى النحـو المذكـــور أعــلاه أم لا، وأن تحــدد 
موعـدا فعليـا لســـريان ذلــك ســواء بــأثر رجعــي اعتبــارا مــن 
كانون الثــاني/ينـاير ٢٠٠٠ أو بـأثر لاحـق اعتبـارا مـن كـانون 
الثــاني/ينــاير ٢٠٠٢. وفي الحــالتين ســيتطلب الأمــــر وجـــود 
مخصصـات في الميزانيـة لتغطيـة هـذه النفقـات الإضافيـــة خــلال 

فترة السنتين التي سيقع عليها الاختيار. 
 


